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  )*( فكرة الخطأ المرفقي
  قيدار عبد القادر صالح.د                                                                        

  مدرس القانون الإداري
  جامعة الموصل/ كلية الحقوق  

  
  :المقدمة

ى  ستند إل ق القضاء الإداري، فھي إذن لا ت ن خل ة م إن المسؤولیة الإداری
ة وحاجات قواعد مقننة ق العام ً ثابتة بل أنھا متغیرة طبقا لما تتطلبھ حاجات المراف

ادة الأضرار  الأفراد، وقد أدى اتساع نشاط الإدارة في العدید من المجالات إلى زی
ذه  ر ھ سؤولیة لجب ذه الم اءت ھ الي ج وال، وبالت خاص والأم ى الأش ة عل الواقع

  .الأضرار عن طریق التعویض
ذا الأمر لا وتقوم المسؤولیة الإدا ى أساس الخطأ وھ ة عل دة عام ریة كقاع

سھ أو  ن ارتكب الخطأ بنف ى م ل المجردین یفرضان عل یثیر الجدل فالمنطق والعق
ذا الخطأ اجم عن ھ زم بإصلاح الضرر الن ن . بواسطة ممثلیھ الشرعیین أن یلت وم

ع ھنا تبرز فكرة الخطأ المرفقي كأساس لمسؤولیة الإدارة كون أن المسؤولیة ستق
ضاء  ودا للق صاص معق ون الاخت ا ویك ذي یتحملھ و ال ام فھ ق الع اتق المرف ى ع ًعل
ي دون الخطأ  ى الخطأ المرفق الإداري لذلك أثرنا تسلیط الضوء في ھذا البحث عل

  .ًالشخصي الذي یكون الاختصاص فیھ معقودا للقضاء العادي
شریعا ي الت ي وإزاء ھذه الأھمیة تبرز مشكلة تحدید الخطأ المرفقي ف ت الت

  .غاب عنھا التنظیم القانوني لأحكام ھذا النوع من الخطأ
ھ  ذه الدراسة لكون ي ھ ي ف ولأھمیة الموضوع ارتأینا البحث بالخطأ المرفق
ا  ة وكلم ى أسلوب المقارن ذا البحث عل ي ھ دنا ف د اعتم ة، وق ن المواضیع الحیوی م

  .اقتضت الحاجة إلى ذلك
                          

   .٤/١١/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *٩/٦/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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  :وقد قسمنا البحث وفق الخطة الآتیة 
  ة البحث خط

  المقدمة 
   الخطأ المرفقيماھیة : المبحث الأول 
  الخطأ المرفقيتعریف : المطلب الأول 
   عن الخطأ الشخصيالخطأ المرفقيتمییز : المطلب الثاني 

  موقف الفقھ الإداري : الفرع الأول 
  موقف القضاء الإداري : الفرع الثاني 

   الخطأ المرفقيصور : المبحث الثاني 
  عدم أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة : ول المطلب الأ

  سوء أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة: المطلب الثاني 
  تباطؤ أو تأخر المرفق العام في أداء الخدمة المطلوبة : المطلب الثالث 
   الخطأ المرفقيكیفیة تقدیر : المبحث الثالث 
  رارات الإداریة  في القالخطأ المرفقيكیفیة تقدیر : المطلب الأول 

  عیب المحل أو مخالفة القانون : الفرع الأول 
  عیب الغایة أو الانحراف بالسلطة : الفرع الثاني 
  عیب السبب : الفرع الثالث 
  عیب الشكل : الفرع الرابع 

  عیب الاختصاص : الفرع الخامس 
   في الأعمال المادیة للإدارة الخطأ المرفقيكیفیة تقدیر : المطلب الثاني 

  مدى الصعوبات التي یواجھھا المرفق : الفرع الأول 
  العوامل المتصلة بالمضرور : الفرع الثاني 

  الخاتمة 
 المصادر 

  المبحث الأول 
  الخطأ المرفقيماهية 
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ف الخطأ الخطأ المرفقيسنركز في ھذا المبحث على ماھیة  ن خلال تعری  وذلك م
ی ي مطلب ك ف ف المرفقي وتمییزه عن الخطأ الشخصي وذل ن نخصص الأول لتعری

أ  ن الخط ي ع أ المرفق ز الخط اني تمیی ي الث اول ف ین نتن ي ح ي ف أ المرفق الخط
  :الشخصي وعلى النحو الآتي 

  المطلب الأول 
  تعريف الخطأ المرفقي 

ة  یعرف الخطأ بشكل عام بأنھ مخالفة لأحكام القانون تتمثل في أعمال مادی
ة تصرفات أو في تصرفات قانونیة وتأخذ صورة أعمال إی ى ھیئ أتي عل ة أو ت جابی

  .)١(سلبیة تنشأ عن عدم القیام بما یوجبھ القانون 
و " فیعرف بأنھ الخطأ المرفقيأما  ى ول ق حت ى المرف سب إل الخطأ الذي ین

  .)٢(" ًكان الذي قام بھ مادیا أحد الموظفین
ھ  ھ بأن ى "وھناك من عرف ق مباشرة عل ى المرف سب إل ًخطأ موضوعي ین

ذ ار أن ھ سواء اعتب ھ، ف ن مرتكب ض النظر ع أ بغ اب الخط ام بارتك د ق ق ق ا المرف
ق  ھ یفترض أن المرف ك فإن ذر ذل أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معین بالذات أو تع
اب  ام بارتك ذي ق ده ال و وح م فھ ن ث انون وم الف الق شاط یخ ام بن ذي ق و ال ھ ھ ذات

  .)٣(" الخطأ
ھ  ا أو"ًوعرف أیضا بأن ر المنفصل مادی ا عن ممارسة ًالإخلال غی ً معنوی

ر منقطع الاتصال  ا ) منفصل(أعمال الوظیفة، ویكون الإخلال غی ا أو معنوی ًمادی ً
ًإذا ارتكب الموظف خطئا بحسن نیة ولم یكن جسیما ً ")٤(.  

ة أو الخطأ المرفقيمما تقدم نستطیع القول أن   ھو الخطأ الذي تتحمل الدول
ن الأضر ویض ع سؤولیة التع شأنھ م ام ب شخص الع أ دون ال ن الخط ة ع ار الناجم

  .الموظف
                          

 .٤١١ الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص–ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية .د)  ١( 
 .١٣٩، ص١٩٨٦ القاهرة، –سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي .د)  ٢( 
  .٥٦٩، ص١٩٨٢ بيروت، –سن خليل، القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية مح.د)  ١( 

( 4 ) www.http://ar.jurispedia.  
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ام ق الع ي )١(فالخطأ ھنا یقوم على أساس أن المرف سبب ف ذي ت و ال ھ ھ  ذات
حدوث الضرر لأنھ لم یؤد الخدمة العامة على وفق القواعد التي یسیر علیھا سواء 
ة  ام ام داخلی ق الع ا المرف سیر علیھ شرع لی نھا الم ة س د خارجی ذه القواع ت ھ أكان

  .لنفسھ أو یقتضیھا السیر العادي  للأموروضعھا المرفق 
ھ شخص  ھ لأن ن أن یرتكب الخطأ بذات وفي الواقع أن المرفق العام لا یمك
صرفون  ھ ویت ین یمثلون ود أشخاص طبیعی ب وج وي یتطل شخص المعن وي وال معن

واع  ن أن وعین م ین ن رق ب ستطیع أن نف ك ن ع ذل مھ، وم يباس أ المرفق أ الخط  خط
وظفین  ى م سبتھ إل ن ن د یمك صدره ویع ة م ن معرف أ لا یمك ذات، وخط ین بال معنی

  :ًمنسوبا إلى المرفق العام ذاتھ وھذین النوعین من الخطأ سنوضحھما فیما یأتي 
  خطأ موظف أو موظفین معنیین بالذات :  النوع الأول -١

ام مسؤولیة  ھ قی ت علی ذي ترتب سبة الخطأ ال وتتحقق ھذه الحالة إذا أمكن ن
ف مع ى موظ ك أن الإدارة إل ال ذل ذواتھم، ومث ین ب وظفین معنی ذات أو م ین بال

اء  ل إلق ن أج ام م ق الع ي الطری ارب ف شرطة وراء مجرم ھ ال ال د رج یجري أح
د  أ یع ذا الخط ررا فھ ھ ض دث ل ارة فیح د الم صدم أح ھ ی اء جری ھ وأثن بض علی الق

ًمرفقیا حتى وإن كان صادرا من رجل شرطة  ذات(ً ین بال لأن ) أي موظف عام مع
  .)٢( قد وقع أثناء تأدیة ھذا الموظف لوظیفتھ وبسببھا الضرر

  الخطأ الذي ینسب إلى المرفق العام ذاتھ :  النوع الثاني -٢
ى  ذي أدى إل ضار ال ل ال ة مصدر الفع ذر معرف ة إذا تع ذه الحال ق ھ وتتحق
ھ لا  قیام مسؤولیة الإدارة، فقد یقع الخطأ ویترتب على وقوعھ حدوث ضرر إلا أن

اء یمكن نسبة ھ ذا الخطأ إلى موظف معین بالذات، ومثال ذلك أن یقوم شرطي بإلق
ھ  ھ بالضرب فیحدث ل دى علی شرطة یعت سم ال القبض على أحد المتظاھرین وفي ق

                          
فقد يقصد به المدلول العضوي أو : اختلف الفقهاء في تعريف المرفق العام حيث يوجد لهذا الاصطلاح مدلولان)  ٣( 

ا الشكلي أي الهيئة أو المنظمة التي  تتولى إشباع حاجة عامة، وقد يراد به المدلول المادي أو الموضوعي أي الخدمة ذا
ًالتي تؤدي إلى الجمهور، وقد يجمع بين المدلولين الشكلي والموضوعي فيشمل المنظمة والنشاط معا، وفي هذا الشأن 

ًبذل الفقه جهدا وفيرا في سبيل التعريف بالمرافق العامة، راجع في تفصيل ذ محمد متولي، الاتجاهات الحديثة في .لك دً
 . وما بعدها٣، ص٢٠٠٤خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار النهضة العربية، 

 .٧٠٨فؤاد العطار، القضاء الإداري، بدون سنة طبع، ص.د)  ١( 
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َّضرر فإذا تعذر معرفة الشرطي الذي اعتدى على المجنى علیھ بالضرب، عد ھذا 
  .)١(ًالخطأ مرفقیا على أساس أنھ نتج عن سوء تنظیم المرفق العام

  
  

  المطلب الثاني
    عن الخطأ الشخصيالخطأ المرفقيتمييز 

ز  الخطأ ًبذل الفقھ والقضاء الإداریین جھودا كبیرة لإیجاد معیار محدد یمی
ن المرفقي ھ م ة علی ة مسؤولیة التعویض عن الأضرار المترتب  الذي تتحمل الدول

  .الخطأ الشخصي الذي یتحمل الموظف كافة تبعاتھ
  :ضح ھذه الجھود في الفرعین الآتیین ًوبناء علیھ سنو

  الفرع الأول 
  موقف الفقه الإداري 

ز الخطأ الشخصي  ین لتمیی اء الإداری ا الفقھ ادى بھ ي ن اییر الت تعددت المع
  :، وأھم المعاییر التي قبلت بھذا الصدد ھي الخطأ المرفقيمن 
  معیار النزوات الشخصیة : ًأولا 

ھ الإداري ھ الفق ار قدم ھ وھو أول معی ھ الفقی ال ب د ق ر" وق وم " لافیریی ویق
رى أن  و ی أ، فھ ھ الخط سب إلی ذي ن ف ال صیة للموظ زوات الشخ اس الن ى أس عل
ى ضعف  دل عل ًالخطأ یعد شخصیا إذا كان الفعل الضار مطبوعا بطابع شخصي ی ً
ل  سأل وحده عن الخطأ ویتحم ة ی الموظف وعدم تبصره، فالموظف في ھذه الحال

ا إذا  ذا كافة نتائجھ، أم وع بھ ر مطب ن الموظف غی ع م ذي وق ضار ال ان الفعل ال ك
ن  ئ ع ھ وینب ل فی صیة دخ ھ الشخ ھ أو نزوات یس لمیول صي أي أن ل ابع الشخ الط

                          
 .٢٢٩، ص١٩٧٧محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، .د)  ٢( 
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سأل  ا وت ون مرفقی ة یك ذه الحال ي ھ أ ف صواب فالخط أ وال ة للخط ف عرض ًموظ
  .)١(الإدارة وحدھا عنھ دون الموظف 

صر بھ ي م ا ف ة العلی ة الإداری ذت المحكم د أخ ا وق ي حكمھ ار ف ذا المعی
ًویعد الخطأ شخصیا إذا كان العمل : " إذ تقول ١٩٥٩ یونیھ سنة ٦الصادر بتاریخ  َّ

ًالضار مصطبغا بطابع شخصي یكشف عن الإنسان بضعفھ ونزواتھ وعدم تبصره 
أما إذا كان العمل الضار غیر مصطبغ بطابع شخصي وینم عن موظف معرض . 

ذ ي ھ ة یكون مصلحیاللخطأ والصواب فإن الخطأ ف ذي . ًه الحال العبرة بالقصد ال ف
ة والأضرار  ا قصد النكای ھ، فكلم ینطوي علیھ الموظف وھو یؤدي واجبات وظیفت

  .)٢(" ًأو تفیأ منفعة ذاتیة كان خطؤه شخصیا یتحمل ھو نتائجھ
ھ  وحظ علی ا ل م م د إلا أن أھ وح والتحدی سم بالوض ار وإن ات ذا المعی وھ

صي  ب الشخ ھ بالجان صعب اھتمام ي ی ور الت ن الأم د م سنھا تع ة وح سوء النی ف
ا  ھ، كم ا إلا ھو ذات الكشف عنھا لتعلقھا بمسائل داخل الإنسان لا یملك الكشف عنھ
ة  ن الموظف بحسن نی ع م ي تق اول حالات الخطأ الجسیم الت أن ھذا المعیار لا یتن

  .)٣(والذي ذھب القضاء إلى إدراجھ في بعض الحالات في نطاق الخطأ الشخصي 
  معیار انفصال الخطأ عن الوظیفة: ًثانیا 

ین الخطأ الشخصي " ھوریو"ذھب العمید  ة ب إلى وضع معیار آخر للتفرق
ن  ذي یمك و الخطأ ال ار ھ ذا المعی ق ھ ى وف والخطأ المرفقي، فالخطأ الشخصي عل
ة  ال الوظیف ي أعم دخل ف ذي ی و ال ي ھ أ المرفق ة، والخط ال الوظیف ن أعم فصلھ ع

  . فلا یمكن فصلھ عنھاًویكون متصلا بھا
ا  د ینفصل عنھ ة ق ال الوظیف ن فصلھ عن أعم ذي یمك فالخطأ الشخصي ال
ان الموظف لعمل  ة إتی ي حال ادي یكون ف ا، فالانفصال الم ا أو معنوی ًانفصالا مادی ً ً
ى اختصاص  انون عل ك إذا نص الق ال ذل ھ مث ات وظیفت ا بواجب ًلیس لھ علاقة مادی

دة العمدة بحذف أسماء الأشخاص الذ ام العم یھم شروط الانتخاب وق ین لا تتوافر ف
اب  دول الانتخ ن ج ھ م ھار إفلاس ده بإش م ض در حك د ص خص ق م ش شطب أس ب

                          

  .١٢٥سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص. د) ١( 
  ٥٥٨الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص –محسن خليل، القضاء الإداري، منشأة المعارف .سعد عصفور ود.د)  ١( 
  .٣٣٠ القاهرة، بدون سنة طبع، ص–محمد الشافعي أبو راس ، القضاء الإداري، عالم الكتب .د)  ٢( 
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ن إذا تجاوز  ھ، ولك ات وظیفت دخل ضمن واجب ھ ی ًفتصرف العمدة یعد صحیحا لأن
ذا  ة، فھ ي القری اداة ف ك بالمن ن ذل الإعلان ع ھ ب شھیر ب ى الت دود إل ذه الح دة ھ العم

ل الأخ ال العم ن أعم یس م ة إذ ل ن الوظیف ا ع صالا مادی صلا انف أ منف د خط ر یع ًی ً ً ً

   .)١(وظیفتھ الإعلان عن أسماء المشھر إفلاسھم أو التشھیر بھم 
ة فیكون  ات الوظیف ا عن واجب سبة للخطأ المنفصل انفصالا معنوی ًأما بالن ً

ن لأغراض غی ا ولك ة مادی ات الوظیف ر ًفي حالة دخول العمل الخاطئ ضمن واجب
ي  ائس ف رع أجراس الكن دة بق وم العم أن یق ك ك تلك التي استخدم لتحقیقھا ومثال ذل

   .)٢(جنازة مدنیة لا تقرع لھا الأجراس 
  معیار الغایة: ًثالثا 

ھ  ار الفقی ذا المعی ال بھ ي"ق ا " دیج ي یتوخاھ ة الت اس الغای ى أس وم عل ویق
د قص ق الموظف بتصرفھ الذي نتج عنھ الضرر، فإذا كان الموظف ق ھ تحقی د بعمل

ان تصرف الموظف  ا إذا ك ًأغراض الوظیفة العامة فإن خطأه یعد خطأ مرفقیا، أم ً

   .)٣(ًبقصد تحقیق أغراض شخصیة لا علاقة لھا بالوظیفة فإن الخطأ یعد شخصیا 
دره  ذي أص ھ ال ي حكم ار ف ذا المعی سي بھ ة الفرن س الدول ذ مجل د أخ وق

اریخ  ر ٢٧بت ضیة ١٩٠٣ فبرای ي ق ھ ) Zimmermann( ف تلخص وقائع ذي ت ال
ال " ى استخراج الرم دا إل ارى عم ن موظفي مصلحة الطرق والكب ین م ًفي أن اثن

ة  ة لعائل ة مملوك ن أرض خاص صیانة م ال ال ة لأعم ار اللازم والأحج
)Zimmermann ( ي ة ف ًثم أصدر مدیر المقاطعة قرارا بتحدید أموال الدولة العام

دود ا ذه الح من ھ دخلا ض ة م ذه المنطق ة ًھ ك حمای ذكر وذل الفة ال ة الأرض س لعام
ذه الأرض  ى عدت ھ ھ مت ك أن یھم، ذل لھؤلاء الموظفین من وقوع أیة مسؤولیة عل
د فعلا مشروعا ا یع ال بھ ى الأحجار والرم إن الاستیلاء عل ة ف ًمن الأموال العام ً .
ة حول أراضیھم خوف ذه العائل ا ھ ًكما أصدر أمرا ثانیا بإزالة الأسوار التي أقامتھ ًا ً

ا . من الاعتداء علیھا ذا خطأ مرفقی دیر ھ سي عمل الم ة الفرن ًولقد عد مجلس الدول ً َّ
ق  م یعمل بقصد تحقی ھ ل ار أن ى اعتب ذا الخطأ عل ن جسامة ھ ًلا شخصیا بالرغم م

                          

  . ٧٠٥ -٧٠٤بق، صفؤاد العطار، مصدر سا.د)  ١( 
  .٤١٥ماجد راغب الحلو، مصدر سابق ، ص.د)  ٢( 
  .٢٢٥محمود حلمي، مصدر سابق، ص.د)  ٣( 
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ن  ي م ق أغراض ھ ھ أي تحقی ة موظفی ان الغرض حمای ا ك غرض شخصي وإنم
  .)١(" أغراض الوظیفة العامة

ى ا ار عل لازم بحیث لا إن ھذا المعی ن ال سط م و أب رغم من وضوحھ فھ ل
ن  اء الموظف م ى إعف ؤدي إل ًیصور حقیقة الواقع ولا یتفق دائما مع القضاء لأنھ ی

ة  سوء النی ا مشوبا ب ي لا یكون خطؤه فیھ ذلك . )٢(ًالمسؤولیة في كل الحالات الت ل
  . فإنھ لا یصلح وحده كمعیار للتمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

  معیار جسامة الخطأ : ًرابعا 
ھ  ار الفقی ذا المعی ادى بھ ز"ن أ " جی ان الخط صیا إذا ك أ شخ د الخط و یع ًفھ

ي  ف ف ا الموظ رض لھ ي یتع ة الت اء العادی ن الأخط ده م ن ع ث لا یمك سیما بحی ّج ً
ن  ویض ع سؤولیة التع ف م ل الموظ ة، فیتحم ھ الیومی ال وظیفت بیل أداء أعم س

ا نجم عنھ ي ت ف ویع. الأضرار الت اء الموظ ز إذا أس ر جی ي نظ سیما ف أ ج ًد الخط
   .)٣(تقدیر الوقائع أو تفسیر القانون أو وقع فعلھ تحت طائلة قانون العقوبات 

ى  أ الشخصي عل صر الخط ھ لا یق ار أن ذا المعی ى ھ ظ عل ا یلاح إلا أن مم
ھ  ي الوقت ذات ھ ف اب علی ھ یع ًالخطأ العمد وإنما یتناول أیضا الخطأ الجسیم، كما أن

  .)٤(دم استیعابھ كافة حالات القضاء ع
ى  بعد استعراضنا لھذه الآراء الفقھیة وجدنا أن الفقھ الإداري لم یتوصل إل
ار  ي والخطأ الشخصي لأن كل معی ین الخطأ المرفق ز ب انع للتمیی معیار جامع وم
رك الأمر  ھ ینبغي ت رى أن ذا ن ذا ل ھ مأخ ًمن ھذه المعاییر السالفة الذكر قد أخذ علی

د لتقد ده وتحدی ى ح ة عل م لكل قضیة أو حال یر القاضي الإداري بإیجاد الحل الملائ
  . عن الخطأ الشخصي الخطأ المرفقيالمعیار الذي یمیز 

  الفرع الثاني
  موقف القضاء الإداري

                          
  .٥٧٢ – ٥٧١محسن خليل، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
  .١٢٨سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
  .٤١٢ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص.د)  ٣( 
  .٧٠٦ر سابق، صفؤاد العطار، مصد.د)  ١( 
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رق  م ی اییر ل ذه المع ًرأینا تنوع الحلول التي ذھب إلیھا الفقھ، وأن أیا من ھ
م یجد في درجة المعیار الحاسم، الأمر ا ا ل ن ھن ًلذي جعل كل معیار ھدفا للنقد، وم

ًالقضاء ضالتھ في الحلول الفقھیة، فسلك مسلكا عملیا مؤداه أن یضع القضاء الحل  ً
ي  ًلكل حالة على حده، مسترشدا بكافة المعاییر لیستند إلى المناسب منھا، واضعا ف ً

ھ ف الخطأ بأن م یكی ن ث ة، وم ي أحاطت بالواقع ن الأخطاء اعتباره الظروف الت  م
  .المرفقیة أم الأخطاء الشخصیة 

ین  ة ب ضاء الإداري إزاء العلاق ف الق ور موق د تط يولق أ المرفق  الخط
ي أول  سي ف ة الفرن س الدول را، إذ جرى قضاء مجل ًوالخطأ الشخصي تطورا كبی ً
ضرر  ي، فال أ المرفق صي والخط أ الشخ ین الخط ام ب صل الت دة الف ى قاع ر عل الأم

راد صیب الأف ذي ی ف ال سوبا للموظ ا من صیا بحت أ شخ ھ خط ون أساس ا أن یك ً إم ً ً ً

ا  ا أن یكون سببھ خطأ مرفقی ة، وإم ًفیكون وحده المسؤول عنھ أمام المحاكم العادی ً

اكم  ره للمح صاص بنظ ون الاخت ھ الإدارة ویك ف وتتحمل ھ الموظ سأل عن لا ی ف
ك إذ أجاز الج د ذل سي تطور بع ة الفرن س الدول ن موقف مجل ین الإداریة، لك ع ب م

شأ عن خطأ شخصي وخطأ  ھذین الخطأین فقد أقر مجلس الدولة أن الضرر قد ین
اریخ  صادر بت شھیر ال ھ ال ي حكم ك ف ر ذل د وأق ي آن واح ي ف نة ٣مرفق ر س  فبرای

وان ١٩١١ ت عن ھ ) Anguet( تح تلخص وقائع ذي ت ي "ال ي ف راد بق د الأف أن أح
ور روج الجمھ د لخ اب المع لاق الب د إغ د بع ب البری تعمال . مكت طر لاس ا اض ولم

ھ بالضرب  داء علی ب بالاعت و المكت ام موظف الباب المخصص لخروج الموظفین ق
وأثناء ھذا الحادث سقط المضرور على عتبة باب ھؤلاء الموظفین فكسرت ساقھ 

اب ذا الب ة ھ ة عتب سوء حال التعویض . ًوكان ذلك نظرا ل ا ب دعواه مطالب دم ب ا تق ًولم
ة أن الضرر ا ى خطأین قرر مجلس الدول ا یرجع إل ذي أصابھ إنم ا خطأ : ل أولھم

ي  ا خطأ مرفق ن الموظفین، وثانیھم ھ بالضرب م داء علی ي الاعت ل ف شخصي یتمث
دیم ساعة مكتب  الموظفین فضلا عن تق ًیتمثل في سوء حالة عتبة الباب الخاص ب
ا  ده المحدد مم ل موع اء العمل قب ي إنھ ة ف البرید عن موعدھا بفعل مجھول رغب

د أدى إلى ذا الموع س .  إغلاق الباب المخصص للجمھور قبل ھ ذلك یكون مجل وب
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ي  ي ف الدولة قد أقر أن الفعل الضار یمكن أن یتكون من خطأ شخصي وخطأ مرفق
   .)١(" آن واحد

ن  ساءلة الإدارة ع ن م ھ یمك أ أن ین الخط ع ب ة الجم ي حال م ف ر المھ والأم
ون ًالضرر جمیعھ أي الحكم علیھا بالتعویض كاملا عن ھ ى أن یك ذین الخطأین عل

  .لھا الحق في الرجوع على الموظف نتیجة الخطأ الشخصي

  
  

  المبحث الثاني 
  الخطأ المرفقيصور 

ور  ى ص ث عل ذا المبح ي ھ ضوء ف سلط ال يسن أ المرفق ن الخط ك م  وذل
  :خلال ثلاثة مطالب ھي 

ي حین  ة، ف ة المطلوب ام للخدم نتعرف في الأول على عدم أداء المرفق الع
ي حین نخصص نتطر ق في الثاني الى سوء أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة، ف

ى النحو  ة، وعل ة المطلوب ي أداء الخدم ام ف ق الع أخر المرف اطؤ أو ت الثالث على تب
  :الآتي 

  المطلب الأول 
  عدم أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة 

ن أداء واجب  اع الإدارة ع ة امتن ي حال صورة ف ذه ال ل ھ ان یجب وتتمث ك
ة  ذه الحال ي ھ راد، فف علیھا القیام بھ فیترتب على موقفھا السلبي ضرر یصیب الأف
صرف  ان ت ن إتی ا ع ن امتناعھ ة ع رار الناجم ن الأض التعویض ع سأل الإدارة ب ت
ف  ي موق ا ف ھ الإدارة وإنم ت ب ابي قام ل إیج ي عم ل ف ا لا یتمث أ ھن ین، فالخط مع

                          
  .٥٧٩ – ٥٧٨محسن خليل، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
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ا یجب  ام بعمل م ن القی اع ع لبي بالامتن ھ س ام ب ا القی صورة )١(علیھ ذه ال د ھ ، وتع
ن  ة ع رار الناجم ن الأض التعویض ع ة ب سؤولیة الدول ام م ور نظ ي تط ة ف مرحل

  .الأخطاء المرفقیة
ا عن  ومثال ذلك امتناع الإدارة عن إقامة حاجز لمنع الفیضان، أو امتناعھ

   .)٢(إقامة حاجز لمنع سقوط المارة من فوق مكان مرتفع 
ا فسلطات الإدارة أ و لھ ا یحل ا تمارسھ كم ًو اختصاصاتھا لم تعد امتیازا لھ

ا  سلطات أصبحت واجب ذه ال سائدة ھي أن ھ ا أصبحت الفكرة ال ى أرادت وإنم ًومت
ة  ى المصلحة العام ع الحرص عل ة م ھ بكل أمان على الموظف یجب علیھ أن یؤدی
صاصات  ضا الاخت شمل أی ا ی دة وإنم صاصات المقی ى الاخت ذا عل صدق ھ ًولا ی

  .قدیریة الت

  المطلب الثاني
  سوء أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة 

ة  ة الإداری ؤدي الجھ یتمثل الخطأ في ھذا المجال بالأعمال الإیجابیة التي ت
الغیر  ى إلحاق ضرر ب ؤدي إل ذي ی وصور . )٣(خدماتھا على وجھ سيء، الأمر ال

ر وح ي أول الأم ضاء ف ا الق ي أقرھ ي الت ل ھ ذا القبی ن ھ أ م ددة، الخط ا متع الاتھ
  .وبالتالي فإن الأمثلة في ھذا الشأن لا تقع تحت الحصر

أن  ك ك ق وذل فقد ینشأ الضرر عن سوء أداء الخدمة إلى سوء تنظیم المرف
الفحم  دفئتھا ب د ت اكن العمل بع ة أم . )٤(یصاب الموظفون بمرض نتیجة سوء تھوی

                          
ماجـــد .ود . ٧٠٩فــؤاد العطـــار، مــصدر ســابق، ص.ود . ١٤٦ســليمان محمــد الطمــاوي، مـــصدر ســابق، ص.د)  ١( 

  .٤٢٢ – ٤٢١راغب الحلو، مصدر سابق، ص
  .٢٣٠محمود حلمي، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
  .٢٩٣-٢٩٢، ص١٩٧٦-١٩٧٥داري، دار الفكر العربي، محمود عاطف البنا، القضاء الإ.د)  ١( 
  ٤٢٣-٤٢٢ص،     ١٩٧٧ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، .د)  ٢( 
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ف نتیجة سوء ت اء تل ى وكما لو أصاب السفن الدراسیة في المین نظیم الإشراف عل
  .)٢(، أو أن یلحق ضرر بالأفراد نتیجة استعمال المرافق لمواد تالفة )١(المیناء 

ن  ة وم ة الإداری ن أحد موظفي الجھ وقد ینشأ الضرر عن عمل صادر م
ى  ق رصاصة عل ذي أطل شرطة ال أمثلة ذلك الخطأ المادي الواقع من أحد رجال ال

ت أذى ام فألحق ق الع ھ أو ثور ھائج في الطری راد داخل منزل د الأف  أو أضرار بأح
دھا فینغرس  ي ی م ف ة وھي ممسكة بقل ة مفاجئ أن تتحرك مدرسة في الصف حرك
ى  لحة إل أ أحد حراس مصانع الأس ا، أو أن یلج ذ فیفقأھ د التلامی ي عین أح م ف القل
ھ  ق من اده، فتنطل صد إبع ة صبي بق ل إخاف ارغ، لأج ھ ف د أن سدس اعتق تعمال م اس

  . )٣(لذي یؤدي إلى إصابة الصبي إصابة قاتلة رصاصة الأمر ا
ى فعل الأشیاء أو  ا إل ا أحیان د یكون راجع ًكما أن الخطأ في ھذا المجال ق ً

راد أو سیاراتھم )٤(الحیوانات التابعة للجھة الإداریة  ي تصیب الأف ، كالأضرار الت
ة  رق العام ي الط ا ف ل بھ اري العم ات الج ة الحفری ائ)٥(نتیج سقط ط رة ، أو أن ت

ار  ال الطی ة أو إھم ة لرعون ا نتیج دث أضرارا بھ ازل فتح ض المن ى بع ة عل ًحربی
ا  ود لھ ول تع ن الإدارة لخی ع م د یق ذي ق ال ال ًومخالفتھ للتعلیمات، فضلا عن الإھم

  .)٦(فتؤدي إلى إلحاق أذى أو أضرار بالأفراد 
ة ال المادی ق بالأعم سابقة تتعل صور ال ي ال ة ف ت الأمثل ة  للجھ)٧ (وإذا كان

ة  ا، )١(الإداریة، فإن الأعمال القانونی ا خطأ مرفقی شأ لن ن أن تن ا یمك صادرة منھ ً ال ً

                          

ــة الفرنــسي بتــاريخ )  ٣(  ). Dame Chiffoleau( في قــضية ١٩٣٤ تــشرين الأول، ســنة ٣٠حكــم مجلــس الدول
   ٥٩٠، ص١٩٨١، دار الفكر العربي، ان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةسليم.مشار إليه لدى د

مــشار إليـــه لـــدى ). Le Meut( في قـــضية ١٩٣٤ نيـــسان، ســنة ٢٠حكــم مجلـــس الدولــة الفرنـــسي بتــاريخ )  ٤( 
   .٥٩٠سليمان الطماوي، المصدر نفسه، ص.د
  .٤٢٢ماجد راغب الحلو، المصدر نفسه، ص.د)  ١( 
  .٢٩٣محمود عاطف البنا، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
  .٥٨٥محسن خليل، مصدر سابق، ص.د)  ٣( 
  .٥٩٠سليمان الطماوي، مصدر سابق، ص.د)  ٤( 
. هي ما تقوم بـه الإدارة مـن أعمـال دون أن تقـصد مـن ذلـك إحـداث آثـار قانونيـة معينـة: بقصد الأعمال المادية )  ٥( 
  .٢٣٨، ص٢٠٠١، الكتاب الثاني، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، نواف الكنعان، القانون الإداري.د
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الرغم  ولین ب د المم ولات أح ى منق ى الحجز عل كأن یلجأ أحد محصلي الضرائب إل
ل  ن أج ز م ع الحج ي وق ھ والت ستحقة علی ضریبة الم ول لل سدید المح بق ت ن س م

دادھا  ش)٢(س ة ن ة الإداری د الجھ ة ، أو أن تقی ة بالمخالف لات التجاری د المح اط أح
  .)٣(للأحكام القانونیة 

ھا  ة یعرض ة الإداری أ الجھ ن خط اجم ع ضرر الن دم أن ال ا تق ضح مم یت
أ،  ك الخط ة ذل الي التعویض حسب طبیع ات المختصة، وبالت ام الجھ للمسؤولیة أم
ة أو  ال المادی ة أو الأعم ق العام یم المراف وء تنظ ل س أ بفع ل الخط واء تمث وس

ة ال ا للجھ ود ملكیتھ ات تع ًتصرفات القانونیة، فضلا عن الخطأ الصادر بفعل حیوان
  .الإداریة، أو كان بفعل موظف معین

  المطلب الثالث 
  تباطؤ أو تأخر المرفق العام في أداء الخدمة المطلوبة 

ة، إلا  ال معین قد تكون الجھة الإداریة ملزمة بالتدخل لأداء خدمات أو أعم
ك الحری ا تمل م أنھ ن أھ دخل م ت الت ار وق د اختی دخلھا ویع ت ت ار وق ي اختی ة ف

ة  ر )٤(عناصر سلطاتھا التقدیری ا أكث ام بأعمالھ ي القی ھ إذا تباطأت الإدارة ف ، إلا أن
ة  ن الأخطاء المرفقی ك م ّمن الوقت المعقول الذي تملیھ طبیعة ھذه الأعمال، عد ذل

   .)٥(ًفرد ضررا من جراء ذلك التي تستلزم مسؤولیة الجھة الإداریة إذا ما لحق ال

                                                               
ــا الإدارة : يقـصد بالأعمــال القانونيــة )  ٦(  تلــك الأعمــال المرتبــة لآثــار قانونيــة تتميــز عــن الأعمــال الأخــرى الــتي تقــوم 

ا أن تنتج مثل هذه الآثار فتعد بطوائفها المختلفة أعمـال ماديـة محمـد فـؤاد عبـد الباسـط، أعمـال .د. التي لا تستطيع بذا
  .١٣، ص١٩٨٩السلطة الإدارية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

ــة الفرنــسي بتــاريخ )  ١(  موعــة ص) Bailly( في قــضية ١٩١٧ تــشرين الثــاني، ســنة ١٧حكــم مجلــس الدول . ٧٣٦ا
   .٥٩١سليمان الطماوي، مصدر سابق، ص.مشار إليه لدى د

  .٤٢٢، مصدر سابق، صماجد راغب الحلو.د)  ٢( 
  .٢٩٤محمود عاطف البنا، مصدر سابق، ص.د)  ٣( 
ــة عــن أعمــال الإدارة .د)  ٤(  ، ١٩٩٧، دراســة مقارنــة، "المــسؤولية غــير التعاقديــة"هــود علــي الــسواعير، مــسؤولية الدول

 .٤٩ص
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ادا  ة میع ة الإداری دد للجھ د ح انون ق ر أن الق ذكر لا تغی سالفة ال ة ال ًوالحال
ك أن  اد، ذل ًمعینا لأداء خدماتھا بحیث لم تقم الجھة الإداریة بالعمل خلال ھذا المیع
ر  ا یغی ام بخدماتھا مم د امتنعت عن القی ة ق ة الإداری ى أن الجھ دل عل ھذه الحالة ت

م إد انون ل شأن أن الق ذا ال ي ھ ة، إلا أن المقصود ف ة الثانی داد الحال ي ع ك ف راج ذل
ي أداء  ول ف د المعق ن الح ا ع ین، إلا أن تباطأھ اد مع ة بمیع ة الإداری د الجھ یقی

  .)١(خدماتھا قد یلحق الضرر بالأفراد الأمر الذي یستوجب التعویض 
ان رز أرك و أب ت ھ ار الوق ھ أن اختی سلم ب ان الم ة وإذا ك سلطة التقدیری  ال

ة  س الدول إن مجل اء، ف بب للإلغ ھ س ستمد من ن أن ی ھ لا یمك ة، وأن ة الإداری للجھ
شاط  ن ن ذا الجانب م ام بإخضاع ھ د ق ًالفرنسي، حرصا منھ على حمایة الأفراد، ق
شرع  سلك الم ستھدیا بم ویض، م ال التع ي مج یما ف ھ لاس ة لرقابت ة الإداری ًالجھ

ة الفرنسي الذي حتم على الجھة  ي إجاب الإداریة ألا تتراخى أكثر من أربعة أشھر ف
دة  ذه الم ث إذا انتھت ھ ین، بحی ب شيء مع ا بطل دموا إلیھ ا تق طلبات الأفراد إذا م

   .)٢(ًدون أن ترد، تقوم قرینة قانونیة على أنھا قد أصدرت قرارا بالرفض 
ة الإدا ام مسؤولیة الجھ اطؤ الموجب لقی ة ًوتأسیسا على ما تقدم فإن التب ری

ر  اطؤ غی و التب سي ھ شرع الفرن ضاء والم دى الق ویض ل ببا للتع ون س الي یك ًوبالت
ن أن  لا یمك سیط ف ادي الب أخیر الع ا الت ألوف، أم ده الم ن ح ذي یخرج ع ادي ال الع

   .)٣(ًیكون سببا في التعویض 

                          
 .٤٢٣ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص.د. ٥٨٦محسن خليل، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
  . ٥٩٩يمان الطماوي، مصدر سابق، صسل.د)  ٢( 
أن كــل تــأخير في اســتجابة الطلبــات القانونيــة (وهــذا مــا ســار عليــه مجلــس شــورى الدولــة اللبنــاني في أحــد قراراتــه )  ٣( 

ا أن تلـزم الإدارة بـالتعويض مـن جـراء التـأخير الـذي لا مـبرر لـه وحيـث أنـه يتبـين مـن ظـروف القــضية أن  للأفـراد مـن شـأ
مــل طلـــب المــستدعي، بــل درســته بجـــد وأعطتــه مفاعيلــه القانونيــة، وأن التـــأخير مــصلحة الــصي دلية في وزارة الــصحة لم 

البــسيط في إعطــاء المــستدعي رخــصة اســتثمار مــرده إلى اعــتراض الــصيدلي الــذي كــان يــستثمر صــيدلية أخــرى، وأن درس 
 اعـتراض قـد يلزمهـا بـالتعويض فيمـا لـو أسـرعت ًطلب المستدعي مطولا في محلـه القـانوني لأن الإدارة وجـدت نفـسها أمـام

وحيـث أنـه يتبــين أن . ومنحـت المـستدعي رخـصة اســتثمار قبـل بحـث قــضية الرخـصة مـن كافــة جوانبهـا القانونيـة والواقعيــة
حكـم مجلـس شـورى ) . فإنه يقتضي رد هذه المراجعة لعدم تـوفر عناصـر مـسؤولية الإدارة.. الإدارة  لم تخطئ في تصرفها 
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ى  دیھا الأعل اطؤ بح دة التب شرع م دد الم وب أن یح رى وج ا ن ن جانبن وم
ى استغلال والأدنى كون أن ترك الت ؤدي إل د ی أخیر العادي لتقدیر الجھة الإداریة ق

ینعكس  ذي س ر ال ك، الأم صلحتھا ذل ضت م ى اقت ل الإدارة مت ن قب سلطة م ذه ال ھ
  .ًحتما على إلحاق الضرر بالأفراد

ة  س الدول وفي ھذا الشأن نتفق مع الدكتور سلیمان الطماوي أن مسلك مجل
اء، الفرنسي أنھ كان یستبیح لنفسھ في قضاء ا ي قضاء الإلغ ھ ف الا یملك لتعویض م

ال  ة بمج ة الإداری تفظ للجھ اء یح ضاء الإلغ ي ق س ف ان المجل رى إذا ك ارة أخ بعب
السلطة التقدیریة بصورة كاملة، فإنھ مسلك المجلس في قضاء التعویض قد أخضع 
ت  دخل إذا كان ا عن الت ى امتناعھ ة عل ة الإداری كل العناصر لرقابتھ، فحاسب الجھ

د واجباتھ دخلت بع سؤولیتھا إذا ت م بم ھ، وحك دخل وتفرض ذا الت ضي ھ ة تقت ا العام
ضاعھا  ام بإخ ك اذ ق ن ذل د م ل ذھب أبع م، ب ر ملائ ت غی ي وق وات الأوان أو ف ف
ا  ستبدل بھ سر أن ت ن المتی ان م ة ك ة وسائل عنیف لرقابتھ إذا اختارت الجھة الإداری

سمیة غیرھا، الأمر الذي حدا بالفقھاء الفرنسیین إلى أن ی ي ت ذه الصور ف درجوا ھ
ة(جدیدة ھي  وق الإداری ي استعمال الحق ة التعسف ف ى غرار ) نظری التعسف (عل

  .)١() في استعمال السلطة
ارس سلطات واسعة  سي یم ة الفرن س الدول ًوتأسیسا على ما تقدم فإن مجل
دا  د ب الرئیس الإداري، وق ھ شبیھا ب د جعل ى ح ة إل ة الإداری ى الجھ ي إشرافھ عل ًف

سؤولیة الم دم إخضاع الإدارة للم ى ع لبیة، بمعن صورة س دأ ب ذا المب رر ھ س یق جل
) Gaillard(كون أن تأخیرھا كان لھ ما یبرره، وذلك في حكمھ الشھیر في قضیة 

ب  ر التجارة بطل ى وزی ا إل دم طلب ذي ق ًاذ رفض المجلس التعویض لأحد التجار ال
ل  رائھا قب ى ش د عل د تعاق ان ق ة ك ة معین تثناء كمی انون اس دور ق نة ٦ص ار س  أی

سلع ١٩١٦ ض ال تیراد بع ع اس ق من ة ح سلطة التنفیذی ول ال ذي خ انون ال ك الق  ذل
رفض  ررا أسباب ال ي الخارج، مب ًمؤقتا بقصد المحافظة على میزان المدفوعات ف ً
                                                               

ـــة، س٦٠-٥٤٠، في الـــدعوى المرقمـــة ١٩٦٦/تمـــوز/٨ بتـــاريخ ٧٨٥ اللبنـــاني رقـــم الدولـــة موعـــة الإداري . ١٩٢، ١٠، ا
  .٥٨٧محسن خليل، مصدر سابق، ص.مشار إليه لدى د

.  ومـا بعــدها١٤٦، ص١٩٥٠سـليمان الطمـاوي، نظريـة التعـسف في اسـتعمال الـسلطة، مطبعـة الإسـكندرية، .د)  ١( 
  .٥٩٩اء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق، صسليمان الطماوي، القض.د
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ك  ھ، وأن ذل رد فی وزیر أن ی ى ال تم عل ا یتح ادا معین دد میع م یح انون ل ون أن الق ًك ً
صودا، ان مق أخیر ك وزارة ًالت ب – لأن ال ا عق ت علیھ ي انھال ات الت  إزاء الطلب
ل، –صدور المرسوم الأول  ان بقصد التحای ا ك ت أن أكثرھ  أخذت في بحثھا وتبین

انون  ذي توخاه ق ام الآخر ال ى النظ رت الإدارة إل ذا أث ار ٦ولھ ى  . ١٩١٦ أی وعل
صال ق ال صد تحقی ھ، وبق دود واجبات ي ح د تصرف ف ر التجارة ق ك یكون وزی ح ذل

  .)١(العام، وأن التأخیر الصادر منھ لا یكون خطأ یستوجب مسؤولیة الإدارة 
ة أي  ام إیجابی دار أحك ام بإص ا ق سي سرعان م ة الفرن س الدول إلا أن مجل

اریخ  ھ بت ك حكم ن ذل رره، م ا یب د م ا لا یوج  ٥حكم بمسؤولیة الإدارة لأن تأخیرھ
ي قضیة ١٩٣٥تموز سنة  م بم) V ve Mouurton( ف سؤولیة الإدارة حیث حك

دة  ھ م سلیمھ المعاش الخاص ب ي ت عن تعویض أحد الأفراد، لأن الإدارة تأخرت ف
   .)٢(عشر سنوات من استحقاق المعاش بدون أي مبرر قانوني 

ي  ة ف سن القانونی ستوفوا ال م ی ذین ل شبان ال د ال وع أح ر تط م آخ ي حك وف
ا  شترط لصحة التطوع فیھ ي ی ة والت ة الأجنبی ل ھ–الفرق ي مث ةف ة -ذه الحال  موافق

ھ بطلان تطوع . الوالد، وھو ما لم یتوافر في ھذا المثال  ت ب ًفرفع الوالد تظلما یثب
ولكن الذي حدث . ًولده، وكان الواجب أن یبحث التظلم وینفذ فورا إذا ثبتت صحتھ

ن  ث م ي الثال راج إلا ف م یصدر أمر الإف ي أول شباط، ول وزیر ف دم لل أن الطلب ق
س ال ن نف ار م ام أی م –ع ارك، فحك د المع ي أح ھ ف ى حتف د لاق شاب ق ان ال ین ك  ح

   .)٣(المجلس بالتعویض لأن تقصیر الإدارة لم یكن لھ ما یبرره 
ذي یفرض  سؤال ال إن ال ثلاث ف ي ال وبعد استعراضنا لصور الخطأ المرفق

ينفسھ في ھذا المجال ھل أن  ادي أو العمل الخطأ المرفق ى العمل الم  یقتصر عل
  و بین أعمال السلطة والتصرفات العادیة ؟ القانوني أ

                          
 ٦٠١-٦٠٠سليمان الطماوي، القـضاء الإداري ورقابتـه لأعمـال الإدارة، مـصدر سـابق،      ص.منشور لدى د)  ١( 
. 
دالـوز الأسـبوعية، ) V ve Mouurton(، في قضية ١٩٣٥ تموز سنة ٥حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ )  ٢( 

   .٦٠٢سليمان الطماوي، مصدر سابق، ص.شار إليه دم . ٤٩٧ص
مـــشار إليـــه لـــدى ) . Brunet(، في قـــضية ١٩١٩ تمـــوز، ســـنة ١٨حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنـــسي بتـــاريخ في )  ٣( 
   .٦٠١سليمان الطماوي، مصدر سابق، ص.د
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ال  ك الأعم ین تل ة ب ي عدم وجود تفرق إن الإجابة على ھذا التسأل تكمن ف
د  ا العمل الواح ن جانب، فضلا عن أنھ ة م ًالموجبة للخطأ المرفقي، كونھا متداخل

  .یمكن أن یندرج تحت أكثر من عنوان واحد 

  المبحث الثالث
  الخطأ المرفقيكيفية تقدير 

لا  ا عم رد ارتكابھ التعویض لمج ى الإدارة ب م عل ھ لا یحك وم أن ن المعل ًم
ا یقتضي  ة، وإنم ة أو تصرفات قانونی ال مادی ي شكل أعم ك ف ان ذل ًخاطئا سواء ك
ون أن  لإدارة، ك سوب ل أ المن ي الخط سامة ف ن الج ة م ة معین وفر درج ر ت الأم

ل خطورة التعویض لا یتم عن مجرد الخطأ بل یتم التعویض عن الخطأ ا ذي یمث ل
ة . )١(معینة  سي أن یفحص كل حال ة الفرن وقد تطلب ھذا الموقف من مجلس الدول

سؤولیة الإدارة أم  رر م ھ یب دعى بقیام ان الخطأ الم ا إذا ك رر م دة، لكي یق ى ح عل
ھ  اس علی ارا مجردا لیق ي تضع معی ة الت دة المدنی ًالعكس، وھذا الأمر یخالف القاع ً

ى الإدارة، الخطأ المدعي بقیامھ، إلا سوب إل اختلاف العمل المن  أن الخطأ یختلف ب
ًوما إذا كان ھذا العمل قرارا إداریا أو عملا مادیا  ً ًً)٢(.  

دیر  ة تق ى كیفی التعرف عل نقوم ب ھ س يعلی أ المرفق ین الخط ي مطلب  ف
دیر  ة تق ى كیفی ينخصص الأول للتعرف عل ة، الخطأ المرفق رارات الإداری ي الق  ف

اني ب الث ي المطل دیر وف ة تق ى كیفی ضوء عل سلط ال أ  ن ة الخط ال المادی ي الأعم ف
  .للإدارة

  المطلب الأول 
  )٣(  في القرارات الإداريةالخطأ المرفقيكيفية تقدير 

                          
  .٤٩هود علي السواعير، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
  .٦٠٣رقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق، صسليمان الطماوي، القضاء الإداري و.د)  ٢( 
محمــود حلمــي، القــرار الإداري .د. هــي أعمــال قانونيــة صــادرة بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة بغيــة إحــداث آثــار قانونيــة)  ١( 

  .٦٥، ص١٩٦٧، ٢، ع٩أركانه وشروطه، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، س
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ة  رارات الإداری ى عدم مشروعیة الق سي عل ة الفرن س الدول لم یرتب مجل
دم ون ع سؤولیة أن یك ام الم ب لقی ل أوج روف، ب ع الظ ي جمی سؤولیة الإدارة ف  م
دم  س أن ع رض المجل د افت سامة، وق ن الج ة م ة كافی ى درج شروعیة عل الم
ن  در م ى ق ا عل ون دائم ة یك ب الغای ل وعی ب المح ن عی ل م ي ك شروعیة ف ًالم
شروعیة  دم الم ى عكس أوجھ ع ك عل د مسؤولیة الإدارة، وذل اف لتولی ٍالجسامة ك

ب  سبب وعی ب ال ي عی سؤولیة، وھ ذه الم ا ھ ب دائم ي لا ترت رى الت شكل ًالأخ ال
  :وھذا ما سنبینھ في الفروع الخمسة الآتیة . )١(وعیب الاختصاص 

  
  
  
  
  

  الفرع الأول 
  )٢( عيب المحل أو عيب مخالفة القانون

المعنى  انون ب ة الق ل أو مخالف ب المح سي عی ة الفرن س الدول ل مجل یجع
رر  اق ض ھ إلح م عن سؤولیة الإدارة إذا نج ا لم وال موجب ل الأح ي ك ضیق ف ًال

ة، بالأفراد، ر مدون ة أو غی ا الإدارة مدون ي خالفتھ  سواء أكانت القاعدة القانونیة الت
                                                               
Benoit Francis, paul Le droit Administratif, Francis, paris, 1986, p.6.  

  .٤٢٢ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
ا عن حدود القـانون فيكـون القـرار معيبـا مـن حيـث مـضمونه أو محلـه، وذلـك تطبيقـا )  ١(  ًهو خروج الإدارة في تصرفا ً

سـعيد الحكـيم، الرقابـة علـى أعمـال . د.لمبدأ المشروعية الذي يقضي بوجوب أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القـانون
نــواف كنعــان، .د. ٤٤٣، ص١٩٨٧الإدارة في الــشريعة الإســلامية والــنظم الوضــعية، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر العــربي، 

 .٢٧٤القانون الإداري، مصدر سابق، ص
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ھ،  ن تطبیق اع ع ي الامتن انون أو ف ق الق وء تطبی ي س ل ف ب المح ل عی واء تمث وس
ام  انون أو الأحك ذ الق ة تنفی ي حال سؤولیة الإدارة ف ار م ن أن تث ھ یمك ن أن ًفضلا ع

  .)١(القضائیة 
ت وبالتالي سواء أخالفت الإدارة  القانون المكتوب بصورة صریحة أو أجل

ا تجاه  ي معاملاتھ ھ ف ذي استقرت علی ت العرف ال ل، أو خالف د طوی تطبیقھ إلى أم
ام  ساواة أم دأ الم ام كمب انون الع ي الق ة ف ادئ العام ن المب دأ م الأفراد، أو خالفت مب

دأ  اع بخدماتھا، أو مب ة والانتف ع الدول رام الضرائب، أو المساواة في التعامل م احت
ي  ة، فف رارات الإداری ة الق دم رجعی دأ ع واطن، أو مب وق الم ة وحق ات العام الحری
ا  رار الإداري حتم اء الق سي یقضي بإلغ ة الفرن س الدول ًجمیع ھذه الصور فإن مجل

ة  سؤولیة الإداری ام الم ة )٢(بقی ذه الحال ي ھ سؤولیة ف شروعیة والم دم الم ون ع ، ك
  .)٣(بینھما تلازم دائم 

ب ونتفق مع ا ى أن عی ود إل ذا الاتجاه یع ا أن ھ لدكتور محمود عاطف البن
ذا  ف ھ ث یختل رار الإداري، بحی المحل ھو عیب موضوعي یغیر من مضمون الق

ًالمضمون لو أن الإدارة طبقت القانون تطبیقا سلیما  ً)٤(.  
ي  صادر ف م ال شأن الحك ومن أمثلة قضاء مجلس الدولة الفرنسي في ھذا ال

دون  ١٩٥٠ شباط سنة ١٠ ر م دأ غی ا لمب ام مسؤولیة الإدارة لمخالفتھ اذ قضى بقی
ي قضیة  ك ف ة، وذل اء العام ام الأعب ساواة أم دأ الم  Dame Sornin deھو مب

Leysat سیدات ة لإحدى ال ة خشب مملوك ى كمی  حین قامت الإدارة بالاستیلاء عل
  .)٥(أكثر من الكمیات التي استولت علیھا من الملاك الآخرین 

                          
 .٤٣٢ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص.د) ٢( 
ــة، الطبعــة الثالثــة، كليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، مــصطفى أبــو زيــد فهمــي، القــضاء الإداري.د)  ١(   ومجلــس الدول

 .٩٧٢-٩٧١، ص١٩٦٦
هـود علـي الـسواعير،    مـصدر سـابق، .د. ومقتضى هذه القاعدة أن توفر المبدأ الأول يؤدي إلى قيـام المبـدأ الثـاني)  ٢( 

  .٥٠ص
  .٣٠٣محمود عاطف البنا، مصدر سابق، ص.د)  ٣( 
 .٤٣٢لحلو، مصدر سابق، صماجد راغب ا.د)  ٤( 
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ا وفي مصر أخ ي استقر علیھ ادئ الت نفس المب ة المصري ب س الدول ذ مجل
ھ . مجلس الدولة الفرنسي شفع (من ذلك ما قضت بھ المحكمة الإداریة العلیا بأن لا ی

ادة  سیر الم ي تف انوني ف ي أو ق في إعفاء الإدارة من المسؤولیة وقوعھا في خطأ فن
ت ...  ى تحقق ذاتھا مت ة ب ردة قائم ة مج و واقع أ ھ ك أن الخط سؤولیة ذل ت م أوجب

ذا الخطأ،  ي ھ وع ف مرتكبھا بالتعویض عنھا، بصرف النظر عن الباعث عن الوق
ا،  إذ لا یتبدل تكییف الخطأ بحسب مفھوم مرتكبھ للقاعدة القانونیة أو إدراكھ فحواھ

ًفالخطأ في فھم القانون أو الوقائع لیس عذرا دافعا للمسؤولیة  ً)١(.  
ة الإدارة ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھ م مخالف ا ھو حك شأن م ذا ال

ع  ق م ع نتف ي الواق ذكر ؟ ف الفة ال سابقة س درج تحت الحالات ال ي لا تن ام الت للأحك
اء  ض الفقھ م )٢(بع ى الحك ة إل ذه الحال ي ھ ل ف سي یمی ة الفرن س الدول ، أن مجل

  .بالمسؤولیة إذا ما ارتكبت المخالفة بسوء نیة
ضاء الإداري ال ف الق سبة لموق ا بالن ى أم ھ عل رض رقابت د ف ھ ق ي فإن عراق

واء  انون س ة للق ى مخالف وت عل د انط ا ق ون قراراتھ ي تك الات الت ي الح الإدارة ف
ھ  انون أو تأویل ق الق ي تطبی د أخطأت ف أكانت ھذه المخالفة مباشرة أم أن الإدارة ق

س . )٣(أو تفسیره  ا مجل ًوھذا یعني أنھ أخذ نوعا ما  بالمبادئ نفسھا التي سار علیھ
  .ًدولة الفرنسي والمصري، وكان القضاء العراقي موفقا في ذلكال

  الفرع الثاني 
  )٤( عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة

                          
 .٥٧٤، ص٣ق، مجموعة س٣ لسنة ٥٩٧ تموز، القضية ١٣حكم المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ )  ١( 
 .٥٩١، ص١٩٥١فالين، المطول في القانون الإداري، الطبعة السادسة، )  ٢( 
ة القـانون في القـرار الإداري، دراسـة صـالح إبـراهيم المتيـوتي، رقابـة القـضاء علـى مخالفـ.للمزيـد مـن التفاصـيل راجـع د)  ٣( 

 . وما بعدها١٠٧، ص٢٠٠٠مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلية القانون، 
ا في غـــير الغـــرض المخـــصص لهـــا: يقـــصد بعيـــب الغايـــة)  ٤(  ســـليمان الطمـــاوي، نظريـــة .د. اســـتخدام الإدارة لـــسلطا

  .٥١٤، ص١٩٥٠التعسف في استعمال السلطة، 
Bonnard, Le pouvoir discetionnaire, RDP, 1929, p.363. 
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سؤولیة  ة لم الغ الأھمی صدرا ب سلطة م راف ال ة أو انح ب الغای د عی ًیع
ب انحراف  رف بوجود عی سي لا یحدث أن یعت الإدارة، بل أن مجلس الدولة الفرن

م رفض الحك م ی سلطة ث التعویض ال ستوجب . )١( ب ھ ی أ بطبیعت ذا الخط ون أن ھ ك
ھ ضرر  ا ترتب علی سعي )٢(المسؤولیة إذا م ي ال ب ف ذا العی ل ھ ك سواء تمث ، وذل

ى  إلى تحقیق ھدف لا یتعلق بالصالح العام كالنفع الشخصي أو الانتقام مما یؤدي إل
استھداف قیام المسؤولیة الشخصیة، أو تمثل في مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف ب

ا )٣(مصلحة عامة غیر التي حددھا القانون  دي غالب ً، حیث نكون ھنا أمام خطأ عم
  .)٤(ترتب علیھ ضرر لیس من العدل أن یتحملھ فرد بذاتھ 

ا  د أنھ سا أو مصر نج ي فرن ام القضاء الإداري سواء ف ومن استقراء أحك
  .)٥(یة أوجبت قیام مسؤولیة الإدارة في جمیع الأحوال عند وجود عیب الغا

سي  ره الفرن ج نظی ى نھ ي عل وبالتالي نرى وجوب أن یسیر القضاء العراق
ذا  ون أن ھ سؤولیة لك صدرا للم ة م ب الغای ل عی ى جع ستقر عل صري وأن ی ًوالم

  .الخطأ یوجب التعویض إذا ما ترتب علیھ ضرر

  
  
  
  
  

                          
  .٤٢٢ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
 .٦٠٦سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
 .٤٢٣-٤٢٢ماجد راغب الحلو، المصدر نفسه، ص.د)  ٣( 
 .٦٠٦سليمان الطماوي، المصدر نفسه، ص.د)  ٤( 
  .٩٨١مصطفى أبو زيد فهمي، مصدر سابق، ص.د)  ٥( 
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  الفرع الثالث 
  )١( عيب السبب

ا إذا كان عیب السبب یؤدي إلى بطلان القرار وإلغا ًئھ إلا أنھ لا یؤدي حتم
سؤولیة الإدارة ام م ى قی ن . إل ب م ى جان أ عل وال خط ل الأح ي ك د ف و لا یع فھ

س  د جرى قضاء مجل ًالجسامة بحیث یعد خطأ مرفقیا یوجب مسؤولیة الإدارة، وق ً

الدولة الفرنسي على بحث كل حالة على حدة، فعلى سبیل المثال حدث أن رفضت 
ر د الأف نح أح رار الإدارة أن تم س أن ق د المجل ھ ووج ذي طلب اء ال صا بالبن ًاد ترخی

دعوى لا  ي ظروف ال أن مسلك ف ًالإدارة مشوبا بعیب السبب ومع ذلك فقد قضى ب
  .ًیكون خطأ من طبیعتھ تحریك مسؤولیتھا

ي قضیة  سبب ف ب ال التعویض لعی ة ب س الدول م مجل وعلى خلاف ذلك حك
رخیص بإ حبت الت ي أن الإدارة س ا ف تلخص وقائعھ دى ت ي أح ي ف ال دین ة احتف قام

در  ة فأص ذه الحدیق ودة بھ ار الموج لاف بالآث ن إت دث م د یح ا ق ة لم دائق العام الح
صلاة  ذه ال دوث ھ سبق ح ك ل التعویض وذل م ب سحب وحك اء ال ا بإلغ س حكم ًالمجل

  .)٢(بالحدیقة قبل ثلاث سنوات دون حدوث تلف 
ي  اییر الت ي المع ا ھ شأن م ذا ال ي ھ ار ف ذي یث سؤال ال س وال دھا مجل یعتم

س  ام مجل ن استقراء بعض أحك ام مسؤولیة الإدارة ؟ م الدولة الفرنسي لغرض قی
ام مسؤولیة الإدارة  س لقی الدولة یترائ لنا عدم وجود معیار ثابت یعتمد علیھ المجل

                          
إبــراهيم طــه . ًيكــون القــرار مــشوبا بعيــب الــسبب إذا قامــت الإدارة بإصــدار قــرار مــستندة إلى غــير ســببه الــصحيح)  ١( 

أحمــد عــودة الغريــري، قــضاء .د. ٣٣١، ص١٩٨٨الفيــاض، القــانون الإداري، الطبعــة الأولى، مكتبــة الفــلاح، الكويــت، 
  .٤٦، ص١٩٨٩ء في الأردن، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى، مطابع الدستور التجارية، الإلغا

Vedel (G), Delvolve. P.Droit Administratif, P.U.F. loed, 1988, p.44. 
Gustave peiser – Droit Administratif, 19ed – Dalloz 1998, p.25. 
De Laubadaire (A) . Traite de Droit Administratif, Tome 1, ged. L.G.D.J. 
1984. p.603. 

 بتـاريخ أول ديـسمبر ســنة  Jeunesse independante chretienne feminineراجـع حكـم )  ٢( 
  .٤٣٣ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص.مشار إليه لدى د. ١٩٤٨
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ن الإدارة، فضلا عن ظروف  صادر م ة الخطأ ال ى طبیع ًكما أسلفنا، بل یعتمد عل
  . القضیة وطبیعة المصالح الخاصة بظروف

ز  ي یتمی ًأما بالنسبة لموقف مجلس الدولة المصري ونظرا للخصوصیة الت
ب  دمج عی ط فی ة فق ى أربع رار إل وب الق سم عی ان یق ھ ك ون أن سبب ك ب ال ا عی بھ
ي  وائح أو الخطأ ف وانین أو الل ة الق انون تحت اسم مخالف ة الق سبب وعیب مخالف ال

شأن، تطبیقھا، فإن ذا ال ي ھ س ف سار المجل دقیق لم اه ال د الاتج ن الصعوبة تحدی ھ م
ارة،  ة ت س ترتب مسؤولیة الدول لذلك كانت الأحكام القدیمة التي صدرت من المجل

شأن  ذا ال ي ھ ة ف اییر ثابت د مع رى دون تحدی ارة أخ ضھا ت ي . )١(ًوترف ا نعط وربم
ا ي أشرنا إلیھ ام ًعذرا للأحكام القدیمة بسبب الخصوصیة الت د أن الأحك ن نعتق ، لك

ى أن  د استقرا عل الحدیثة یجب أن تحدد لنا معاییر ثابتة لاسیما أن الفقھ والقضاء ق
  .السبب ھو الركن الخامس من أركان القرار الإداري

ن  الرغم م ي، فب ضاء الإداري العراق ى الق ق عل سھ ینطب ال نف والح
نص  م ی ي ل یما وأن المشرع العراق سبب ولاس ب ال ادة خصوصیة عی ي الم ھ ف علی

م ) ٧( ة رق س شورى الدول ًالبند ثانیا الفقرة ھـ من قانون التعدیل الثاني لقانون مجل
ذا العیب سواء ١٩٨٩لسنة ) ١٠٦( ى ھ ا عل ، إلا أن الأحكام الحدیثة أقرت رقابتھ

سار  ى م سیر عل رى وجوب ال الي ن ة، وبالت أكانت الأسباب قانونیة أم أسباب واقعی
س ة الفرن س الدول ي مجل ي الحالات الت سبب مصدرا للمسؤولیة ف ب ال ًي وجعل عی

  .تستوجب ذلك
  
  
  

  الفرع الرابع 

                          
  .٩٨٠مصطفى أبو زيد فهمي، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
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  )١( عيب الشكل
د  ًمن المقرر أن عدم مشروعیة الشكل لا ترتب دائما مسؤولیة الإدارة، وق
رر مسؤولیة  ذي یق شكل ال اختلف الفقھ في محاولة وضع قاعدة للتمییز بین عیب ال

ذي  شكل ال د الإدارة وعیب ال رره، فالعمی ب Duzeلا یق ى عی شكل إل ب ال سم عی  ق
ھ  وھري فإن ب الج ا العی ویض، أم ى التع رار ولا إل اء الق ى إلغ ؤدي إل انوي لا ی ث

تاذ  ا الاس ى التعویض، أم ؤدي بالضرورة إل رار ولا ی اء الق ى إلغ ا إل ؤدي حتم   ًی
Delbezرار  فلقد قرر إنھ إذا كان في مقدور الإدارة إصلاح الشكل الذي شاب ا لق

  .)٢(الإداري، ففي ھذه الحالة لا تقوم مسؤولیة الإدارة 
ى  ین النظر إل ھ یتع ل أن دكتور محسن خلی ع ال ولكننا في ھذا الشأن نتفق م
شكل  ب ال شمل عی ذي ی درجة الخطأ وحدھا، وبالتالي إذا رأى القاضي أن الخطأ ال

ھ ك فإن لاف ذل ر خ ان الأم ویض وإذا ك ن التع سامة أمك ن الج ة م ھ درج ن ل  یمك
  .)٣(بالتالي رفض التعویض على الرغم من تقریر البطلان 

ام المسؤولیة  ار عام لقی ذ بمعی م یأخ ان ل سي وإن ك ة الفرن أما مجلس الدول
ة  دى إمكانی ا م ددة منھ ارات متع ھنا فإنھ یدخل في تقدیر درجة جسامة الخطأ اعتب

ر رر الق ي تب ائع الت شكل الصحیح والوق ق  ال ى وف رار عل ن حیث تصحیح الق ار م
ق  ن تحقی د م ان لاب المضمون، وتصرف الإدارة في حدود سلطاتھا المقیدة بحیث ك
ي خولفت، واستعمال الإدارة سلطتھا  شكلیة الت ت ال مضمون القرار حتى لو روعی

                          
احــترام الإدارة للقواعـد الــشكلية أو الإجرائيــة المحـددة لإصــدار قـرار إداري في القــوانين أو الأنظمــة، يقـصد بــه عـدم )  ١( 

مهنـد سـعد توفيـق البـشتاوي، عيـب الـشكل والإجـراءات . ًسواء كان ذلك بإهمـال تلـك القواعـد كليـة أو بمخالفتهـا جزئيـا
حمـدي .د. ٢٠، ص١٩٩٤لة ماجـستير، الجامعـة الأردنيـة، في القرار الإداري وتطبيقاته في القـضاء الإداري الأردني، رسـا

  .٢١، ص١٩٨٧ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
Jean Rivero, Administrative Law et droit, administrative, Paris, 1986, 
p.189. 

  .٥١هود علي السواعير، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
 .٦٠٤محسن خليل، مصدر سابق، ص.د)  ٣ (
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شكل  ع ال و اتب یتغیر ل رار س ضمون الق د أن م ن المؤك ن م م یك ة، وإذا ل التقدیری
  .)١(الصحیح

ف  دو أن موق ا یب ن عموم رر ًولك ھ یق و أن سي ھ ة الفرن س الدول مجل
ة  ي كل حال ة ف س الدول دره مجل التعویض على أساس درجة جسامة الخطأ الذي یق
م  ى حك ثلا إل ك م ى ذل شیر إل ن أن ن سبب، ویمك ب ال رار عی ى غ ده عل ى ح ًعل

)Guidicelle ( اریخ صادر بت نة ٧ال باط س وظفین ١٩٣٤ ش د الم صل أح ین ف  ح
س بتعویض من وظیفة دون أن یعرض أمره عل ى مجلس التأدیب، لذا قضى المجل

ى  لاوة عل سیمة ع اء الج ئ بالأخط ھ مل صلھ لكون رار ف شروعیة ق دم م دعي لع ًالم
  .إبطال قرار الفصل

ي  صادر ف الحكم ال ام ك دة أحك ي ع دأ ف شرین ٩كما أكد المجلس ھذا المب  ت
   .)٢(Societe Smith Premier تحت عنوان ١٩٣٤الثاني 

ب اذ نلاحظ من الأحكام رار المعی اء الق رر إلغ س ق  السالفة الذكر أن المجل
  .ًفي شكلھ فضلا عن التعویض

ك  ن ذل ًفي حین أصدر المجلس أحكاما أخرى لم تكف لانعقاد المسؤولیة م
ي قضیة  ھ ف اریخ Monpillieحكم اني سنة ٤ بت شرین الث رر أن ١٩٢١ ت  حین ق

ا لا ي دائم ى الإبطال لا تكف ؤدي إل ي ت الي ًمخالفة الشكل الت اد المسؤولیة، وبالت نعق
  .)٣(قضى بإلغاء القرار دون تعویض

س  ا مجل ي أقرھ ادئ الت س المب ى نف ة المصري إل س الدول د انتھى مجل وق
ن  م یك ا ل سؤولیة الإدارة م ب م ب لا یرت ذا العی ث أن ھ ن حی سي، م ة الفرن الدول
ى سؤولیة عل لا م ك، ف لاف ذل ر خ ان الأم ا إذا ك رار، أم وع الق ي موض ؤثرا ف  ًم

  .)٤(الإدارة 
ة  ددة ودقیق د مح ضع قواع م ی ھ ل ي فإن ضاء الإداري العراق سبة للق ا بالن أم
دة اتجاھات  ًبخصوص قیام مسؤولیة الإدارة، ولكن نجد ھناك أحكاما متفرقة في ع

                          
 .٣٢٥محمود عاطف البنا، مصدر سابق، ص.د. ٥١هود علي السواعير، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
 .٦٠٥-٦٠٤محسن خليل، المصدر نفسه، ص.د. ٥٢-٥١هود علي السواعير، المصدر نفسه، ص.د)  ٢( 
 .٦٠٥-٦٠٤محسن خليل، مصدر سابق، ص.هذه الأحكام مشار إليها لدى د)  ٣( 
 .٩٧٧مصطفى أبو زيد فهمي، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
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ونرى وجوب . )١(تعالج بعض ھذه القواعد الشكلیة والإجرائیة التي عرضت علیھ 
ة أن یسیر القضاء الإداري العراقي عل س الدول ا مجل ذ بھ ي أخ سھا الت ى المبادئ نف

ون مصدرا  رار الإداري لا یك ي الق شكل ف ب ال الي فعی سي والمصري، وبالت ًالفرن
  .ًلمسؤولیة الإدارة والتعویض ما لم یكن مؤثرا في موضوع القرار وجوھره

  الفرع الخامس 
  )٢( عيب الاختصاص

أ ج ا خط د دائم صاص یع دم الاخت ب ع بعض أن عی رى ال ًی ون ً ًسیما، فیك
ھ  رأي الفقی ذا ال ن ھ وال وم ع الأح ي جمی ھ الإدارة ف سأل عن ا ت أ مرفقی الي خط ًبالت ً

Weil ز د دوی رق العمی ین یف ي ح صاص " Duez" ف دم الاخت ة ع ین حال ب
دم المشروعیة )٤(، وحالة عدم الاختصاص الشخصي)٣(الموضوعي  أن ع ، وقال ب

د  سیمة لأن الإدارة ق ون ج ى تك ة الأول ي الحال لا ف ھ أص تص ب ل لا تخ ت بعم ًقام
دم  إن ع ة ف ة الثانی سبة للحال ا بالن ة، أم ذه الحال ي ھ سؤولیة الإدارة ف وم م ذلك تق ول

   .)٥(ًالمشروعیة تكون أقل جسامة الأمر الذي لا یبیح دائما انعقاد مسؤولیة الإدارة
ھ  ب الاختصاص ولكون ن عی سي م ة الفرن س الدول أما بالنسبة لموقف مجل

دم یقدر معیار ج رار لع رر إبطال الق ھ یق دة، فإن ى ح ة عل ي كل حال سامة الخطأ ف
ن الإدارة لا  صادر م الاختصاص ولا تقوم مسؤولیة الإدارة في حالة كون الخطأ ال

اریخ أول " Bour"یوجب قیام ھذه المسؤولیة، من ذلك الحكم الصادر في قضیة  بت
نة  ول س د١٩٤٤أیل ة للم ة بطال نح إعال د م د العم ض أح ین رف ھ  ح ا من ًعي ظن

                          
، ١٩٨٣ليث حسن علي، النظام القانوني للشكل والإجراءات، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير، جامعـة بغـداد، )  ٢( 

 .٢٤٩ص
ـــا علـــى مباشـــرة عمـــل إداري معـــين)  ٣(   ،١٩٦٧-١٩٦٦فـــؤاد العطـــار، القـــضاء الإداري، .د. ًهـــو عـــدم القـــدرة قانون

  .٦٥، ص١٩٩٩خالد سمارة الزعبي، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، الأردن، .د. ٦٤٢ص
 .حيث يكون القرار الذي اتخذته الإدارة يخرج عن اختصاص العضو الذي أصدره وعن الاختصاص الإدارة كلها)  ٤( 
 ويـــستطيع عـــضو آخـــر أن حيـــث يـــصدر القـــرار مـــن عـــضو غـــير مخـــتص وإن كـــان يـــدخل في اختـــصاصات الإدارة)  ١( 

 .يصدره
  .٥١هود علي السواعير، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
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اع كون أن الخطأ  رار الامتن اء ق س بإلغ ذا قضى المجل باختصاص ھیئة أخرى، ل
  .)١(ًالذي ارتكبھ العمدة لا یشكل خطأ یوجب قیام مسؤولیة الإدارة 

اریخ  صادر بت ھ ال ك حكم ن ذل  ٢٠كما قرر التعویض في حالات أخرى م
د المھندسین  حین قام أحد العمد بتكلیVerdier في قضیة ١٩٣٤نیسان سنة  ف أح

دیر  روي تق س الق ض المجل صاص الأول رف دم اخت ة، وإزاء ع اء دار العمودی ببن
صاص  دم اخت أن ع ضى ب ذي ق س ال ام المجل دعوى أم ام ال ذي أق اني ال اب الث أتع

  .)٢(العمدة یتمثل في خطأ من طبیعتھ قیام مسؤولیة الدولة
د اس ھ ق إن أحكام ة المصري ف س الدول ى أما بالنسبة لموقف مجل تقرت عل

سؤولیة  ك م ى تحری وال إل ع الأح ي جمی ؤدي ف صاص لا ی دم الاخت ب ع أن عی
ھ یخرج  ي اختصاص الإدارة ولكن دخل ف رار ی ًالإدارة في حالة مثلا ما إذا كان الق

دره  ذي أص ف ال لطة الموظ ن س سؤولیة . )٣(ع رر م م آخر لا یق ي حك ین ف ي ح ف
رار ًالإدارة إذا كان الضرر لا محالة لا حقا بالفرد  ھ الق ا انتھى إلی ل م ًبناء على مث

  .)٤(نفسھ فیما لو صدر من الھیئة المختصة 
ة أن  دة عام ول كقاع راق فنق ي الع ضاء الإداري ف ف الق سبة لموق ا بالن أم
رار  ي الق القضاء الإداري العراقي قد مارس رقابتھ على عیب عدم الاختصاص ف

ص ر اخت ن غی ي تصدر م القرارات الت د ب شر . )٥(اص الإداري ولم یعت م ی ھ ل إلا أن
یر  وب س رى وج ذلك ن دمھا، ل ن ع سؤولیة الإدارة م ام م ى قی ریحة إل صورة ص ب
سؤولیة  ام م ي أن قی صري ف سي والم ره الفرن رار نظی ى غ ي عل ضاء العراق الق
وم  الي لا تق ده، وبالت ى ح ة عل ل حال ي ك أ ف سامة الخط سب ج در ح الإدارة یق

                          
 .٦٠٦محسن خليل، مصدر سابق، ص.مشار إليه لدى د)  ٣( 
 .٦٠٦محسن خليل، المصدر نفسه، ص.مشار إليه لدى د)  ٤( 
 .٤٠٣ بند ٤٣٢مجموعة أحكام السنة العاشرة، ص)  ١( 
مـصطفى .مشار إليه لـدى د. ٨٥١ بند ١٧٥٦، ص٥٨٩ بند ١٠٧٦ص، ٧حكم محكمة القضاء الإداري، س)  ٢( 

 .٩٧٧أبو زيد فهمي، مصدر سابق، ص
للمزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع أنـــسام علـــي عبـــد االله الـــصائغ، العنـــصر الشخـــصي للاختـــصاص في القـــرار الإداري، )  ٣( 

 .٣٧-٣٦، ص٢٠٠١دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون، 
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صادر  ان الخطأ ال ین مسؤولیة الإدارة إذا ك ي ح سؤولیة، ف ذه الم ام ھ لا یوجب قی
  .تقوم مسؤولیة الإدارة إذا كان الخطأ یوجب قیام تلك المسؤولیة

  المطلب الثاني 
  كيفية تقدير الخطأ المرفقي في الأعمال المادية للإدارة 

أخیر أو  صر أو الت دم التب ددة كع الات متع شأن ح ذا ال ي ھ أ ف ذ الخط ویتخ
ن ا ھ الترك أو الإھمال وغیرھا م ق أو المشرفین علی ام المرف ة قی ي حال لحالات، ف

در كل  ل یق د القضاء الإداري بقاعدة صماء ب ة لا یتقی بعمل مادي، وفي ھذه الحال
ة  ى درجة معین ة كون الخطأ عل ي حال حالة على حده، ولا یوجب المسؤولیة إلا ف

   :من الجسامة یحددھا على وفق اعتبارات عدة سنتطرق إلیھا في الفروع الآتیة

  الفرع الأول 
  مدى الصعوبات التي يواجهها المرفق 

ذي  ًاذ یتم مراعاة ظرف الزمان في ھذا الشأن، فضلا عن ظرف المكان ال
ة  وارده لمواجھ ق وم اء المرف اة أعب ن مراع ضلا ع ھ، ف ق خدمات ھ المرف ؤدي فی ًی

  :التزاماتھ، وھذا ما سنفصلھ على النحو الآتي 
  ي یؤدي فیھ المرفق خدماتھمراعاة ظرف الزمان الذ: ًأولا 

الخطأ الذي یقع في الظروف العادیة یختلف حكمھ عن الخطأ الذي یقع في 
تثنائي فیجب أن  الظروف الاستثنائیة، وعلى ذلك فإذا حدث خطأ خلال ظرف اس
وم المسؤولیة تجاه  ن أن تق ى یمك ن الجسامة حت رة م ى درجة كبی یكون الخطأ عل

ًائي یستلزم تخفیف المسؤولیة على الإدارة، فضلا الإدارة، كون أن الظرف الاستثن
ث  عن أنھ یوجب في بعض الأحیان رفع المسؤولیة بصورة نھائیة عن المرفق، حی
وارث  ي ظروف الحرب والك اتجھ مجلس الدولة الفرنسي إلى تخفیف المسؤولیة ف

)١(.  

                          
. ٤٤٧-٤٤٦، ص١٩٨٩رمــزي الـــشاعر، مـــسؤولية الدولـــة عـــن أعمالهـــا غـــير التعاقديـــة، دار النهـــضة العربيـــة، .د)  ١( 
 .٥٢هود علي السواعير، مصدر سابق، ص.د
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الات  ن الح ف م رى أخ ا أخ ى ظروف سي راع ة الفرن س الدول ل أن مجل ًب
ضارالسابقة من ا الفعل ال ع فیھ ي وق ساعة الت ال ال ك : ھا على سبیل المث ان ذل ھل ك

  .)١(باللیل أو بالنھار وإذا كان باللیل فھل في أولھ أو في ساعة متأخرة 
ة  ي حال ومن جانبنا نرى أن الخطأ الذي یوجب مسؤولیة الإدارة ولاسیما ف

ام الإ دم قی ن ع نجم ع ذي ی أ ال ك الخط و ذل تثنائیة ھ روف الاس تعمال الظ دارة باس
ي الحادث،  وع ف إمكانیاتھا التي كان من استطاعتھا استخداماتھا لغرض تفادي الوق

  .وبالتالي تفادي أضراره
  مراعاة ظرف المكان الذي یؤدي فیھ المرفق خدماتھ: ًثانیا 

ى سبیل  ستعمرة عل ٍ فكلما كان المرفق العام یقوم بخدماتھ في مكان ناء كم
ة المثال أو في أحد الأقا س الدول إن مجل ة، ف لیم النائیة البعیدة عن العمران في الدول

ي  الفرنسي یتشدد في حجم الخطأ المتطلب أكثر مما لو كان المرفق یقوم بخدماتھ ف
ھ  أرض الوطن، لأن الصعوبات التي ستجابھ في الحالة الأولى تختلف عما ھو علی

ي یتشدد في جسامة الخطأ الحال في الحالة الثانیة، ولذلك فإن مجلس الدولة الفرنس
ي  سجون الموجودة ف ًالذي یؤدي إلى قیام مسؤولیة الإدارة في إشرافھا مثلا على ال
ي  ودة ف سجون الموج سؤولیة بال ت الم ا تعلق سامح إذا م ین ی ي ح ستعمرات، ف الم

  .)٢(فرنسا 
  مراعاة أعباء المرفق وموارده لمواجھة التزاماتھ: ًثالثا 

ة مر ذه الحال ت ھ درج تح اتق وین ى ع اة عل ات الملق سامة الالتزام اة ج اع
ذا  ي ھ ا، اذ أن الخطأ ف ات لمواجھتھ ن وسائل وإمكانی ھ م ا لدی ق، فضلا عم ًالمرف

سؤولیة الإدارة  وم م ى تق سامة حت ن الج ة م ى درج ون عل ب أن یك شأن یج ، )٣(ال
ستلزم  ومن أھم المرافق التي یتم مراعاة أعبائھا في ھذه الحالة مرفق البولیس، اذ ی
ن  ام مسؤولیة الإدارة ع سیم لغرض قی وافر خطأ ج ة ت دة عام ة كقاع س الدول مجل

                          

 .٦٠٩سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
 .٦١١-٦١٠سليمان الطماوي، مصدر سابق، ص.د)  ١( 
 .٤٥٢-٤٤٨رمزي الشاعر، مصدر سايق، ص.د)  ٢( 
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ة )١(نشاطھا في مجال الضبط الإداري  ب بالدق ي الغال ز ف شاط یتمی ذا الن ، لكون ھ
ا  والصعوبة، فھو یتطلب مجھودات كبیرة ووسائل فعالة لتحقیق أغراض عامة، مم

  .لمسؤولیةلا یسوغ إعاقتھ بالتھدید المستمر برفع دعاوى ا
ق  و المرف ا ھ ا ھن اة أعبائھ ب مراع ي یتوج رى الت ق الأخ ن المراف وم
اء  ث یتعرض أفضل الأطب ي بصعوبة خاصة بحی شاط الطب ز الن الصحي، اذ یتمی
ل  ى سرعة العم شخیص والعلاج، فضلا عن الحاجة إل ي الت اب الأخطاء ف ًلارتك

شترط ا ذلك ی ع، ول أ یق ن أي خط سؤولیة ع شیة الم ا دون خ ضاء الإداري ًأحیان لق
الفرنسي الخطأ الجسیم لمنح التعویض عن الأخطاء الطبیة، ومن المرافق الأخرى 
ق،  ة الحری ق مقاوم ق تحصیل الضرائب، ومرف ا مرف التي یتوجب مراعاة أعبائھ

  .)٢(ومسؤولیة سلطات الوصایة الإداریة 

  الفرع الثاني 
  العوامل المتصلة بالمضرور 

ان المتضرر یفرق مجلس الدولة الفرنسي ع ا ك ین إذا م ار ب ذا الاعتب لى ھ
ذا  ق ھ ى وف ھ عل ًمستفیدا من المرفق الذي تسبب في الضرر وبین غیر المستفید من

ارا أو مضطرا  ق مخت ى المرف ًالاعتبار، إذا كان قد لجأ إل ھ . )٣(ً یتم بیان ا س ذا م وھ
  :على النحو الآتي 

  مدى استفادة المتضرر من المرفق: ًأولا 
ان على وفق ھذا ا إذا ك ین م رق ب سي یف ة الفرن س الدول إن مجل  الاعتبار ف

ستفید، وبصفة  ر الم ي الضرر أو غی سبب ف ذي ت ق ال ن المرف ًالمتضرر مستفیدا م
ضرر  ان المت و ك ا ل ر فیم أ أكب ن الخط ة م ضائھ درج ي ق س ف ب المجل ة یتطل عام

الم ھ ب ون ًمستفیدا من المرفق، إلا أنھ یتساھل إذا كان المتضرر لا علاقة ل رفق، لك

                          
ـــضبط الإداري)  ٣(  ـــا الإدارة حفاظـــا علـــى النظـــام العـــام: يقـــصد بال عاصـــم أحمـــد .د. ًمجموعـــة مـــن الإجـــراءات تقـــوم 

 .١٤٣، ص١٩٨٨عجيلة وآخرون، القانون الإداري اليمني، جامعة صنعا، الطبعة الثالثة، 
 .٢٩٦.٢٩٩ صمحمود عاطف البنا، مصدر سابق،.د) ١( 
 .٤٥٢رمزي الشاعر، مصدر سابق، ص.د)  ٢( 
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ل  ي مقاب ستفد مباشرة أي شيء ف م ی ًالمجلس یقدر أن المضرور في الحالة الثانیة ل
ق  لبیا تجاه المرف ًالضرر الذي ینالھ من نشاط المرفق، فضلا عن أنھ یتخذ موقفا س ً ً

ھ، فالضرر –  لم یصدر منھ أي عمل قد یساعد على إحداث الضرر أو توصیلھ إلی
ھ، خ لبیة موقف م س ھ رغ ق ب شاط یلح راء ن ن ج ر م ھ الخی ذي ینال ستفید ال لاف الم

ق،  ى خدمات المرف سعى للحصول عل سھ للضرر إذ ی ھ یعرض نف المرفق، كما أن
  .)١(ًوبالتالي علیھ أن یتحمل عددا من المخاطر 

  مدى ضرورة لجوء المضرور إلى المرفق: ًثانیا 
ی ین المنتفع سوي ب ة لا ی س الدول إن مجل ار ف ذا المعی ى ھ سا عل ن ًتأسی ن م

دمات  ن خ تفادة م ارا للاس أ مخت ستفید یلج ان الم ا إذا ك ین م رق ب ھ یف ق، لكن ًالمرف
ض  ي بع رق ف س یف ا أن المجل ق، كم ى المرف اء إل ان مضطرا للالتج ق أو ك ًالمرف
رق  ل ویف ًأحكامھ بین ما إذا كان المستفید یحصل على خدمة المرفق مجانا أو بمقاب

  .)٢(بین درجة الخطأ في الحالتین 
بعض وب ھ ال ا ذھب إلی ع م ق م الي نتف ضرر )٣(الت ان لجوء المت ھ إذا ك ، أن

رر  ى یق سیما حت أ ج ون الخط ترط أن یك ضاء اش إن الق ا ف ق اختیاری ى المرف ًإل ً
أ  ى بالخط طراریا اذ اكتف ق اض ى المرف ھ إل ان لجوئ ا إذا ك لاف م سؤولیة بخ ًالم

ن خدمات الم ستفید م ن ی ى م ق عل ا البسیط، وھو الأمر الذي ینطب ل، أم ق بمقاب رف
ى  س الخطأ الجسیم حت د اشترط المجل ا فق ق مجان ًالذي یحصل على خدمات المرف

  .یقرر المسؤولیة 
  
  
  

  الخاتمة 
  :لقد توصلنا من ھذه الدراسة إلى النتائج والتوصیات الآتیة 

                          

 .٩٢٧، ص١٩٦١سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، .د)  ١( 
 .٦١٥، ص١٩٨١سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، طبعة .د)  ٢( 
  .٥٤هود علي السواعير، مصدر سابق، ص.د)  ٣( 
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  النتائج : ًأولا 
لال  .١ ى الإخ ط عل صر فق ي لا یقت أ المرفق ق الخط ى وف لال الإدارة عل إن إخ

لال بالال شمل الإخ ا ی سھ وإنم ق نف انون أو المرف ا الق ي یقررھ ات الت تزام
ع  ي المجتم اة ف ات الحی ة الناشئة عن العرف ومتطلب ر المكتوب بالالتزامات غی
ا  د قانون ي تع ده، والت ى ح ة عل ل حال ث ك ن بح ضاء م صھا الق ي یستخل ًوالت

 .للمرفق ویكون الوفاء بھا من صمیم أھدافھ ومن أسباب وجوده
ا ی .٢ لال فیم ور الإخ وع ص دد وتن ا تع ي لاحظن أ المرفق صور الخط ق ب تعل

ًبالتزامات الإدارة والتي تشكل خطأ مرفقیا لدرجة یصعب معھا حصر صوره  ً

ذه الصور  ي ھ ي القضاء بالتوسع ف ع وجود اتجاه ف ذا م أو التعرف علیھا، ھ
انون الإدا ي الق ري ًمن أجل حمایة الأفراد أو الموظفین معا، لكن الفقھ جرى ف

ي  ا ف ي تناولناھ على حصر بحث صور الخطأ المرفقي بثلاث حالات وھي الت
 .ھذا البحث

ي  .٣ سي ف ة الفرن وبخصوص كیفیة تقدیر الخطأ المرفقي لاحظنا أن مجلس الدول
ل  ع الظروف، ب ي جمی سؤولیة الإدارة ف م یرتب م ة ل رارات الإداری مجال الق

ن  ة م ة كافی ى درج شروعیة عل دم الم ون ع ضى أن یك سامةاقت ي . الج ا ف أم
د  مجال تقدیر الخطأ في الأعمال المادیة فقد لاحظنا أن القضاء الإداري لا یتقی
ي  ام المسؤولیة إلا ف ى حده ولا یقضي بقی ة عل بقاعدة صماء بل یقدر كل حال

 .حالة كون الخطأ على درجة معینة من الجسامة
  التوصیات : ًثانیا 

ذلھ .١ ي ب دة الت اولات العدی ن المح الرغم م ز ب ار یمی اد معی ھ الإداري لإیج ا الفق
انع  ار جامع وم الخطأ المرفقي من الخطأ الشخصي إلا أنھ لم یتوصل إلى معی
ل  اد الح ضاء بإیج دیر الق ر لتق رك الأم رورة ت رى ض ذا ن ا ل ز بینھم للتمیی

 .المناسب لكل حالة على حده
ى كون  .٢ ى والأدن دیھا الأعل اطؤ بح دة التب د م دخل المشرع لتحدی أن ضرورة ت

سلطة  ذه ال ى استغلال ھ ؤدي إل ترك التأخیر العادي لتقدیر الجھة الإداریة قد ی
لبا  ذي سینعكس س ًمن قبل الجھة الإداریة متى اقتضت مصلحتھا ذلك الأمر ال

 .على الأفراد
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صري وأن  .٣ سي والم ره الفرن ج نظی ى نھ سیر عل ي أن ی ضاء العراق ى الق عل
سؤول صدرا للم ة م ب الغای ل عی ى جع ستقر عل ب ًی أ یوج ذا الخط ون ھ یة لك

 .التعویض إذا ما ترتب علیھ ضرر
دیر الخطأ  .٤ ي تق ة ف اییر ثابت نرى وجوب أن یحدد المشرع للقضاء الإداري مع

ة لان  رارات الإداری ي مجال الق ة أو ف المرفقي سواء في مجال الأعمال المادی
ا الخ اس علیھ اییر یق ًذلك سیشكل ضمانا للأفراد والموظفین معا فوضع مع طأ ً

شكل  ا ی صادرة عنھ اء ال ة والأخط شاطات الإداری وع الن ن تن رغم م ى ال عل
 .ًضمانا من التعسف في الوقوع في ذلك الخطأ الموجب للمسؤولیة

ن الإدارة موجب  .٥ نرى وجوب أن یكون الخطأ المرفقي غیر الجسیم الصادر م
رار  ي تك ق ف ب المرف ي جان ساھل ف اك ت ون ھن ى لا یك سؤولیة الإدارة حت لم

 .خطاء الأمر الذي قد یؤدي إلى الاستھانة بھاالأ
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